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  الحمد ɍّ                                  لجمهوريةّ التونسيّةا 
 مجلس المنافسة

  131336: القضية عدد
  2018جويلية  ʫ  12ريخ القرار: 

   
  

  

  قـــــرار
 مجلس المنافسة القرار التالي بين: أصدر

  
 :اتالمدّعي 

الكــائن مقرّهــا ،في شــخص ممثلّهــا القــانونيشــركة  -
،  

الكــائن مقرّهــا  ،في شــخص ممثلّهــا القــانوني شــركة  -
، 

الكـــائن مقرّهـــا  ،في شـــخص ممثلّهـــا القـــانوني شـــركة  -
، 

  الكـــائن مقرّهـــا ،في شـــخص ممثلّهـــا القـــانوني شـــركة  -
، 

الكــائن مقرّهــا  ،شــركة  في شــخص ممثلّهــا القــانوني -
، 
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بفي شــخص ممثلّهــا القــانوني الكــائن مقرّهــا  شــركة -
 

في شــخص ممثّ  -  الكــائن مقرّهــا ،لهــا القــانونيالشــركة
،  

الكـــائن مكتبـــه  ،الأســـتاذ ʭئبهـــا جميعـــا 
،    

  ،من جهة                                                     
  

ب الكائن مقرّها لها القانوني،في شخص ممثّ الشركة  :االمدّعـى عليهو 

 بمكتبه  ،، ʭئبها الأستاذ
،  

  .من جهة أخرى
 

نيابة عن الشركات طرف الأستاذ   من بعد الإطّلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة
الشركة   دها أنّ االتي مفو  ،2013 سبتمبر 19بتاريخ  131336تحت عدد رسمّة والم المدّعية
التي تصنّع ارها الشركة الوحيدة على المستوى الوطني ʪعتب ،2010منذ سنة  تنتهج أصبحتا 

المنافسة الحرةّ  عدوابق أساليب وممارسات تمسّ ، DERBIGUMوالحرارية تحت علامة  ةالموادّ العازلة المائي
في قسمها  وʪلتحديد تتمتّع đا في سوق الموادّ العازلة التي الإقتصاديةوضعية الهيمنة  بموجبوالنزيهة 

  .  )membranes d’étanchéité bitumineuses( المتعلّق ʪلأغشية الإسفلتية العازلة
دة إلى ستور العازلة الم الحدّ من دخول الموادّ إلى  ما فتئت تعمدالمدّعى عليها  كما أنّ الشركة

تحت عدد  2012فيفري  08لدى مجلس المنافسة بتاريخ دعوى  السّوق التونسية من خلال قيامها برفع
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موادّ عازلة غير مطابقة للمواصفات  توريدتّهمها فيها بتضدّ مجموعة من الشركات المورّدة  121294
إلى ها اضطرّ مماّ  ،ة الحالفرض قيود على المورّدين بما فيها الأطراف المدّعية في قضيّ إلى ، المتعارف عليها

ادّ وذلك وفق الشروط ʪعتبارها المصنّع المحلّي الوحيد لهاته المو  من المدّعى عليهاالتزوّد ʪلموادّ العازلة 
  .هاوالتي أضحت مجحفة وتثقل كاهلالتي تفرضها 
التي لا تستجيب  منتوجاēارداءة  المدّعى عليهاالشركات المدّعية على ʭئب  عيبيكما 
يتمّ تصنيعها  DERBIGUMالتي تحمل علامة ة الإسفلتية العازلة يالأغشعلى أنّ  ا، مؤكّدللمواصفات

ʪلتالي  هالا يمكنو  ،الإسفلت المخصّص للموادّ العازلة دونبواسطة الإسفلت المخصّص للطرقات 
طبق  للاستعمالغير صالحة تشقّق وتصبح đا المطاف إلى الينتهي و ، تحمّل درجات البرودة المنخفضة

جوان  07نجزة بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ بتاريخ المعاينة الممحاضر  ما ثبت من
 هذا الأخير مماّ يفقدفقط  VERITASعليها تخضع لرقابة مكتب أنّ منتوجات المدّعى كما   .2013

إخضاع عيّنات من هاته  الأمر الذي يبررّ ،DERBIGUMاستقلاليته وحياده في تقييم جودة لفائف 
عى لجودة منتوجات المدّ  المستوى الحقيقيالمنتوجات لمكاتب مراقبة أخرى حتىّ يتسنى الوقوف على 

  .  عليها
يصل فيها  الشركة  تطبيق أسعار مجحفة على بايعأخرى،  جهةمن 

قامت في  كما.  دون اعتبار نسبة الربح التي يجنيها أصحاب نقاط البيع الحصري% 35هامش الربح إلى 
وهو ما زاد في Ϧزّم الوضع الذي تعيشه الشركات  ،%8الآونة الأخيرة بزʮدة في أسعار البيع بنسبة 

الشركة فضلا عن أنّ  ،خاصّة وأĔّا مرتبطة بعقود أشغال محدّدة في الآجال ،المدّعية
 لا تمكّن حرفاءها من تسهيلات في الدفع وتفرض على المتزوّدين بمنتوجاēا الخلاص الكامل 

   .ةالعازلالإسفلتية الأغشية وهو ما يضرّ ʪلموارد الماليّة لشركات تركيب  ،عند البيع
القوّة اس في تطبيقها لأسعار بيع مرتفعة والمتمثلّة ʪلأس عليها الممارسات المنسوبة للمدّعى ومردّ 

الإسفلتية العازلة الأغشية السّوقية التي تتمتّع đا ووضعية الهيمنة الإقتصادية التي تحظى đا في سوق 



 
   
  

 
4 

 

وهو ما يمنحها استقلالية التصرّف والتعامل مع  ،المحلّي الوحيد لهاته المنتوجاتʪعتبارها المصنّع 
بكيفيّة تجعلها قادرة على فرض شروطها والتحكّم في آليات السّوق والتأثير على  لمتنافسين والحرفاءا

 هذه الأفعال تمثّل إفراطا في استغلال وضعية هيمنة اقتصادية فإنّ ملين فيها. ومن هذا المنطلق، المتعا
المتعلّق  1991جويلية  29المؤرخّ في  1991لسنة  64عدد من القانون  5 تقع تحت طائلة الفصل

  . ʪلمنافسة والأسعار
جديدة منتوجات  خولداقتصادية تحدّ من  ضلوعها في اتفّاقات المدّعى عليها يعاب علىكما 

الإسفلتية الأغشية دم الشركات التي تختصّ في تركيب طتص ، إذفيهاالحرةّ من المنافسة إلى السّوق و 
شغال ϥ ةتعلّقمالشروط  اتة والتي من بينها الشركات المدّعية في قضيّة الحال ببنود في كراّسالعازل

يعزّز فرضية  مماّ ،DERBIGUMهذه الموادّ حاملة لعلامة تنصّ على أن تكون الموادّ العازلة تركيب 
        .الموادّ العازلة تركيببخدمات  المنتفعينو  المدّعى عليهااتفّاقات مبرمة بين  وجود

 بكتابة اĐلس ، المرسّمعلى عريضة الدّعوى المدّعى عليهاالشركة ʭئب بعد الإطّلاع على ردّ و  

ن  إلى أĔّا تخلو مكلّ الممارسات المنسوبة إلى منوّبته مشيرا   فيه نفى والذي ،2013نوفمبر  25بتاريخ 
قتضي أوّلا أن تكون منوّبته في حالة وضعية هيمنة ي الخروقاتهاته  إثباتأنّ  مؤكّدا ،كلّ سند واقعي

بفقه القضاء الفرنسي في مادّة على ذلك مستدلاّ  ،اقتصادية على سوق الأغشية الإسفلتية العازلة
  .هاتحقّقوالشروط المستوجبة لفهوم الهيمنة الإقتصادية ممستعرضا و  المنافسةقانون 

في  منوّبته ودجو  قرائن جديةّ تثبت لم تتضمّنأنّ عريضة الدّعوى وأكّد ʭئب المدّعى عليها 
أو تبنيّ تصرّف وضع يمكّنها من التصدّي للمنافسة في منوّبته ، ʭفيا أن تكون اقتصاديةوضعية هيمنة 

ك العديد من المورّدين والموزّعين للموادّ لطالما أنّ هناالحرفاء عن عن بقيّة المتدخّلين ʪلسّوق أو  مستقلّ 
  .العازلة

الخلاف في هذا النّزاع يعود إلى رفض منوّبته تغيير جوهر وأوضح ʭئب المدّعى عليها أنّ 
مشيرا إلى أنّ ، المواصفات الفنيّة للموادّ العازلة والتي يراها غير ذات صلة ʪلسّوق المرجعيّة لقضيّة الحال
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المنافسة والتي اعتبرēا  سمجل لدىدعوى الحال هي مجرّد ردّ فعل عن شكاية تقدّمت đا منوّبته 
 المدّعيات السبب في فرض قيود على توريد الموادّ العازلة.

من مسائل تتعلّق بجودة ب المدّعى عليها إلى أنّ ما أʬرته المدّعيّات في هذه القضيّة وذهب ʭئ
منتوجات منوّبته وعدم مطابقتها للمواصفات وغلاءها وطرق الخلاص، تخرج عن دائرة اختصاص 

  مجلس المنافسة طالبا في الآن ذاته رفض الدّعوى لعدم الإختصاص.
المرسّم بكتابة  شركة  من المقدّمعلى المطلب وبعد الإطّلاع 

أيةّ إخراجها من دائرة النّزاع لإنتفاء  إلى والرامي 2016فيفري  24بتاريخ  113تحت عدد  اĐلس
   .في القضيّة الراهنةمصلحة لها 

المرسّم بكتابة اĐلس ختم الأبحاث، على تقرير ردّ ʭئب المدّعى عليها  وبعد الإطّلاع على
والذي تمسّك فيه بعدم وجود منوّبته في وضعيّة هيمنة اقتصاديةّ في سوق  ،2018جوان  05بتاريخ 

بما  والمنسوبة لمنوّبته ʭفيا ʪلتالي كلّ الممارسات المترتبّة عن هذه الوضعيّة ،الأغشيّة الإسفلتية العازلة
  المتعلّقة بتطبيق أسعار مشطةّ.  تلكفيها 

لمنافسة المتعلّق ʪ 1991 جويلية 29المؤرخّ في  1991لسنة  64وبعد الإطّلاع على القانون عدد 
   .والأسعار

المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وعلى القانون عدد 
   .والأسعار

المتعلّق بضبط  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477على الأمر عدد الإطّلاع وبعد 
 التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

 28يوم المعيّنة ل المرافعة وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف ʪلطريقة القانونية لجلسة

لم يحضر الأستاذ و  ختم الأبحاث. تقريرا من صملخّ  تلا المقرّر السيّد وđا  ،2018 جوان
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وبلغه الإستدعاء. وحضر الأستاذ ب نيابة عن  ʭئب الشركات المدّعية 
    وتمسّك.  شركةالالمدّعى عليها  في حقّ  زميله الأستاذ 

  المظروفة نسخة منها ʪلملفّ. وتلت مندوب الحكومة السيدة  ملحوظاēا
  .2018 جويلية 12 وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضية للمفاوضة والتصريح ʪلحكم بجلسة يوم

  

  وđا وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
  :من حيث الإختصاص

  

ʭئب المدّعى عليها بعدم اختصاص اĐلس للنّظر في المسائل المتعلّقة بعدم جودة  حيث دفع
  المنتوجات أو ʪلأثمان المعتمدة لترويجها وبطرق الخلاص.

ʭئب المدّعى عليها، فإنّ مجمل الممارسات المثارة ضمن وقائع وعلى خلاف ما دفع به وحيث 
 من قانون المنافسة والأسعار ʪ5لفصل قضيّة الحال تندرج ضمن الممارسات المنصوص عليها صراحة 

أو هي مرتبطة đا بصفة غير مباشرة، وهي ʪلتالي تدخل ضمن صميم اختصاص مجلس المنافسة، 
   اثل.دفع المر الذي يتعينّ معه رفض الالأم

  :من حيث الشكل 
 

حيث طلبت شركة  طرح القضيّة وإخراجها من النّزاع لعدم وجود أيةّ 
  مصلحة لها في ذلك.

وإنمّا يتعداه إلى حماية  ،أنّ دور اĐلس لا يقتصر على حماية المصالح الشخصيّة للأطرافوحيث 
ʪلسير العادي للسّوق وتنال من حريةّ المنافسة   النّظام العامّ الإقتصادي وردع الممارسات التي تخلّ 

  فيها.
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لذاتيّة قرار الرجوع في الدّعوى ليس شأʭ يستقلّ الخصوم بتقديره في ضوء مصالحهم ا وحيث أنّ 
بناء على Ϧثير الممارسة له أن يقبل مطالب الطرح أو التخلّي  وإنمّا بعود البتّ فيه Đلس المنافسة الذي

  .على السّوق المرجعيّة في القضيّةالمشتكى منها 
فإنّ مطلب التّخلي لا يمنع اĐلس من التمادي في النّظر في  ،وحيث أنهّ في حكم ما تقدّم

نافسة الحرةّ والسير العادي لقاعدة موضوع النّزاع بعد أن تبينّ له Ϧثير الممارسات المشتكى منها بمبدأ الم
  العرض والطلب ʪلنّسبة للسّوق المرجعيّة موضوع دعوى الحال.

حيث قدّمت الدّعوى في آجالها القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفت بذلك جميع و   
  مقوّماēا الشكلية، لذا تعينّ قبولها من هذه الناحية.

 :من حيث الأصل

على الشركة اقترافها للممارسات المخلّة ʪلمنافسة  اتالمدّعيتعيب حيث 
  :التالية

 ،في ممارسات تحدّ من الدّخول إلى السّوق عبر إʬرēا لدعوى لدى مجلس المنافسة ضلوعها  -

-  ēا الحاملة لعلامةتدني جودة منتوجا  DERBIGUM وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، 

 ،في استغلال وضعية هيمنة اقتصادية عبر تطبيق أسعار مشطةّ هاإفراط  -

 ،في استغلال وضعية التبعية الإقتصادية للمدّعيات إزاءها هاإفراط  -

  في اتفّاقات تحدّ من الدّخول إلى السّوق.ها ضلوع  -
 

 ا لدعوى ضلوع المدّعى عليها في ب في ما يتعلّقēرʬممارسات تحدّ من الدّخول إلى السّوق عبر إ
  لدى مجلس المنافسة

 إلى سوق ادخولهتعمّدها الحدّ من  الشركة على المدّعيات تعيبحيث 
لهذا الصنف ضدّ الشركات المورّدة  الإسفلتية العازلة عبر إʬرēا لدعوى لدى مجلس المنافسةالأغشية 
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ى ق علالتضييّ مزيد  من خلال الأثر السلبي على نشاط المورّدينذه الدّعوى كان له  إذ، لمنتوجاتمن ا
  .تمسّ من المنافسةقيود فرض و  نشاطهم

أنّ الممارسات  إلى 2015أفريل  30بتاريخ  121294في قراره عدد مجلس المنافسة  خلصحيث و 
دائرة تخرج عن  التي شريفةالغير الممارسات  تندرج ضمنالشركة  التي أʬرēا 

إجبار المورّدين للخضوع لنفس الشروط الرامي إلى طلب المدّعية ه لمرفض فضلا عن ،هاختصاص
   المنطبقة عليها في ما يخصّ مدّة التأمين والرقابة على جودة المنتوجات.

ضمان حريةّ المنافسة في السّوق يهدف إلى  مجلس المنافسة دور فإنّ  ،فضلا عن ذلكوحيث 
وحمايتها من كلّ الممارسات التي من شأĔا أن تنال من  بين كلّ المتدخّلين فيها دون تمييّز أو إقصاء

   بسيرها الطبيعي.أن تخلّ المنافسة داخلها أو 

  تدني جودة منتوجاتب في ما يتعلّق DERBIGUM وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة  

 متدنية جودةذات  إسفلتية عازلة لأغشيةتسويقها  عليها المدّعى على المدّعيات تعيبحيث   
  .صفات المطلوبة في مثل هذه الموادّ إلى الموا وافتقارها

ممارسات من قبيل هي في الأصل  على فرض صحّتهاالمشتكى منها، وحيث أنّ الممارسات 
  .المنافسة غير الشريفة

الات المنافسة غير الشّريفة أن لح أنهّ لا يمكناستقرّ فقه قضاء مجلس المنافسة على  وحيث 
ومتى كان لها Ϧثير  ،في وضعيّة هيمنة منشأةإلاّ متى صدرت عن وّل إلى ممارسات مخلّة ʪلمنافسة تتح

ا بكيفيّة تنال من المنافسة في القطاع المعني العامّ للسّوق أو من شأĔا أن تعرقل آليّاē على التّوازن
  ʪلأمر.
 المدّعى عليهاوجود الشركة قد أفضت إلى دراسة السّوق  أفضت ولئن ،فضلا عن ذلك حيثو 

لرقابة دورية ا منتوجاē خضوع إلاّ أنّ ، موضوع النّزاعة على الأسواق المرجعيّ  في وضعية هيمنة اقتصادية
بخصوص جودة تصنيعها ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول đا في هذا  VERITASمن مكتب 
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الأمر الذي ، يشمل كامل منتوجاēا المصنّعة وتركيبهاسنوات  عشرتوفير ضمان لمدّة ب هاالتزامو  اĐال
من عتبارها ʪ وأة جودة متدنيّ بخصوص تسويق منتوجات ذات  المنسوب إلى المدّعى عليهاالإēّام يزيح 

  .بيل الممارسات المخلّة ʪلمنافسةق

  في ما يتعلّق ϵ فراط المدّعى عليها في استغلال وضعية هيمنة اقتصادية عبر تطبيق أسعار
  مشطةّ

ʪلمقارنة  المدّعى عليهاđا منتوجات  تتميّزالتي  شطةّالممسألة الأسعار  المدّعياتأʬرت حيث 
  مع المنتوجات المنافسة الأخرى. 

مظهرا من مظاهر التعسّف في استغلال وضعيّة الهيمنة المذكورة لا تعدّ الممارسة  حيث أنّ و 
منة اقتصاديةّ على السّوق هما وجود المنشأة في وضعيّة هيو  ،عنصرين أساسيينإلاّ متى توفّر الإقتصاديةّ 

  Ϧكّد الصبغة المشطةّ للأسعار. و

بوضعية هيمنة اقتصادية على الأسواق المرجعيّة  المدّعى عليهاأفرزت دراسة السّوق تمتّع  حيثو 
  . التي تنشط فيها السبع

لأسعار  هامن خلال الدراسة التحليلية لأسعار المدّعى عليها ثبوت تطبيق كذلك  ثبتوحيث 
  الآتي ذكرها: مشطةّ في الأسواق المرجعيّة الأربع

 DERBIGUM P2 من خلال تطبيق أسعار مشطةّ بخصوص المنتوج ،MP4 في السّوق المرجعيّة -

 .2013-2011 خلال الفترة
 DERBIGUM خلال تطبيق أسعار مشطةّ بخصوص المنتوج من ،MP5 في السّوق المرجعيّة -

EP2 2013-2011 خلال الفترة. 
 DERBIGUM تطبيق أسعار مشطةّ بخصوص المنتوجخلال  من ،MP6 في السّوق المرجعيّة -

CHEBIDEX SP44 2013-2011 خلال الفترة. 
 DERBIGUM خلال تطبيق أسعار مشطةّ بخصوص المنتوج من ، MP7في السّوق المرجعيّة -

CHAPE 40 2013-2011 خلال الفترة. 
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  من قانون المنافسة والأسعار. 5تحظرها أحكام الفصل  أعلاهوحيث أنّ الممارسات المذكورة 
جسامة هذه الممارسات وطبيعتها وحجم وقعها على الأسواق المرجعيّة  وحيث وʪلنّظر إلى

العقوبة المناسبة في شأĔا  يقدّرلس اĐلعدد من المنتوجات لمدّة ثلاث سنوات متتالية، فإنّ  وامتدادها
  ألف دينار. 300في حدود 
  

 ا يتعلّقفي م ϵفراط المدّعى عليها في استغلال وضعية التبعية الإقتصادية للمدّعيات إزاءها 

زاءها إتعيب المدّعيات على المدّعى عليها إفراطها في استغلال وضعيّة التبعيّة الإقتصاديةّ حيث 
  .شروط مجحفةمن خلال فرضها المتواصل لقيود على التوريد بغاية إجبارها على التزوّد منها وفق 

 الاستغلال المفرط أيضا يمنعو :"... على أنهّ قانون المنافسة والأسعارمن  5الفصل ينصّ حيث و  
لوضعيّة تبعيّة اقتصادية يوجد فيها أحد  هامّ منها أو ءلمركز هيمنة على السّوق الداخلية أو على جز 

  المزوّدين ممّن لا تتوفّر لهم حلول بديلة للتسويق أو التزوّد أو إسداء الخدمات.  الحرفاء أو
في  خاصّة قتصاديةإتبعيّة هيمنة أو حالة ويمكن أن تتمثّل حالات الاستغلال المفرط لوضعيّة 

تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا لإعادة البيع الشراء أو الامتناع عن البيع أو 
جارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى أو فرض شروط تمييزية أو قطع العلاقات التّ 

  شروط تجاريةّ مجحفة".
ثبت يلا  الإفراط في استغلال وضعيّة تبعيّة اقتصاديةّستقرّ عمل اĐلس على اعتبار أنّ ا حيثو 

وضعيّة التّبعيّة الاقتصادية من جهة وإساءة استخدامها من جهة المهيمن و المركز  ،إلاّ بتوفّر عنصرين هما
  أخرى. 
تمتّع المدّعى عليها بوضعية هيمنة اقتصادية في ثبوت دراسة السّوق إلى  ضتأفحيث و   
في وضعية تبعية  اتفي مدى وجود المدّعي يبررّ نظر اĐلسوهو ما  ،المرجعيّة لقضية الحال الأسواق

  صادية.تاق
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تعرّف التبعيّة الاقتصادية على أĔّا حالة تتشكّل من تحالف عناصر ينشأ عن اجتماعها  وحيث
 ،فيها التخلّص من Ϧثير المزوّد على نشاطه وما يجنيه من أرʪح عليه وضع التّاجر في منزلة يصعب

مدى Ϧثيرها  ى đا علامة المزوّد وأهمية نصيبها في السّوق وفيل هذه العناصر في السمعة التي تحظوتتمثّ 
شاđة وصعوبة التزوّد بمواد أو خدمات مالموزعّ أو المؤسّسة الحريفة أو في رقم المعاملات الجملي للتاجر 

ضرورة أنّ  ،يةك التّاجر نفسه أو سياسته التّجار من أيّ جهة أخرى على أن لا يكون مردّ ذلك سلو 
  رادي.التبعيّة تعبرّ عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إ

التي تقوم đا توريد العمليّات  من خلالالحلّ البديل للشركات المدّعية في توفّر  لا جدال وحيث
من حيث  هاʪلرغم من تراجع ،2013-2010الفترة الممتدّة من  انقطاع خاصّة في وبدون بشكل منتظم

ات قائم الذّ  حلاّ  وهو ما يعتبر ،الذي تؤمّنه المدّعى عليهاالمحلّي مع حجم الإنتاج ʪلمقارنة  يةالكمّ 
زلة في مستوى البيع وأيضا في مستوى االإسفلتية الع الأغشيةفي سوق  اشطةوملاذا للشركات النّ 

   .، وهو ما ينتفي معه وجود تبعية اقتصادية للشركات المدّعية إزاء الشركة التونسية للموادّ العازلةالتركيب
 

   عليها في اتفّاقات تحدّ من الدّخول إلى السّوق.في ما يتعلّق بضلوع المدّعى 

الشركة  ضلوعها في اتفّاقات تحدّ من  على المدّعياتتعيب حيث 
كراّسات الشروط المتعلّقة ϥشغال تركيب الموادّ العازلة بنود بل من خلال فرضهاالدّخول إلى السّوق 

وهو ما يحول دون تمكّن المدّعيات من ، DERBIGUMتنصّ على أن تكون هذه الموادّ حاملة لعلامة 
  ترويج موادّها المستوردة في ظلّ وجود هذا العائق. 

تمنع  والأسعار تنصّ على أنهّ:"المنافسة قانون من  5الفقرة الأولى من الفصل تنصّ حيث و 
فاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا فق عليها والتحالفات والاتّ الأعمال المتّ 

ة من المنافسة الحرّ  وق أو الحدّ سات أخرى للسّ من دخول مؤسّ  الحدّ  ... ʪلمنافسة والتي تؤول إلى
  ". ...فيها
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قات تربط المدّعى عليها والمنتفعين بخدمات اوجود اتفّ الملفّ ومعطياتهلم يبرز من أوراق  وحيث
  . هذا الشأن تثبت مزاعمهمقرائن جديةّ في عدم تقديم المدّعيات لتركيب الموادّ العازلة، خاصّة في ظلّ 

ʪتفّاقات مبرمة بين المؤسّسات التي تختصّ في في الحقيقة والواقع لا يتعلّق الأمر أنّ حيث و 
لسمعة الكبيرة التي حظيت đا ʪ يتعلّق إنمّا هوو ، عليهاالمدّعى و  ةتركيب الأغشية الإسفلتية العازل

مع غياب منافسة  سنة من النّشاط،عن أربعين ما يزيد  منذفي السّوق التونسية  DERBIGUMعلامة 
ى إلى ترسّخ هذه العلامة في أذهان المتعاملين في سوق الأغشية وهو ما أدّ  ،جديةّ خلال هذه الفترة

ما يصطلح عليه في مادّة  . وتعرف هذه الظاهرة ʪلعلامة العامّة أوعلى أĔّا منتوجالإسفلتية العازلة 
وتعزى  .أين يستخدم المستهلك اسم العلامة للدلالة على المنتوج ،la marque générique بــ التسويق

وأن تتواجد  الأولى من حيث ظهورها في السّوق أسباب أهمّها أن تكون العلامةالظاهرة إلى عدّة هذه 
 وسمعتها وانتشارها الواسع من حيث الإستخدام تموّقعها الجيّدفيها لفترة زمنيّة طويلة، إضافة إلى 

ما ينتج عنه تعزيز ولاء الحرفاء  ة والوفرة والتنّوع وخدمات ما بعد البيع، وهولجودلمتميّزة من حيث اا
(fidélisation de la clientèle) لهذه العلامة دون غيرها.  

لا يعدّ من  DERBIGUMسم إفإنّ التنصيص بكراّسات الشروط على  ،تبعا لما تقدّمو  وحيث
  .والأسعار المنافسةقانون من  5المقصود ʪلفصل  المعنى ىعل قبيل الإتفّاقات المخلّة ʪلمنافسة

  ولهذه الأسباب:
:ما يلي قرّر اĐلس  

" الرامي إلى طرح القضيّة. أوّلا: -  رفض مطلب شركة "

اعتبار الممارسات المنسوبة إلى المدّعى عليها والمتمثلّة في تطبيق أسعار مشطةّ في المنتوجات  ʬنيا: -
                DERBIGUM CHEBIDEX SP44 و DERBIGUM EP2و DERBIGUM P2: ةالتالي

الإفراط في استغلال وضعيّة هيمنة اقتصاديةّ على معنى الفصل  من قبيل DERBIGUM CAHPE 40 و
 من القانون المتعلّق ʪلمنافسة والأسعار. 5
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 توجيه أمر للمدّعى عليها ʪلكفّ عن تلك الممارسات. ʬلثا: -

 د). 300.000تسليط خطيّة ماليّة على المدّعى عليها قدرها ثلاثمائة ألف دينار ( رابعا: -

  أصلا في ما زاد على ذلك. ىرفض الدّعو  خامسا: -

       محمّد العياديرʩسة السيّد Đلس المنافسة ب الأولىهذا القرار عن الدائرة القضائيّة  وصدر
  أكرم الباروني وسالم ʪلسعود والسيّدة ريم بوزʮّن.عمر التونكتي و عضوية السادة و 

  بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيّتوني. 2018 جويلية 12وتلي علنا بجلسة يوم 
  

  كاتبة الجلسة                                                                 الرّئيس            

  يمينة الزيتوني                                                                  محمّد العيادي 


